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السنة 43 العدد 12064 اقتصاد

 لنــدن - تشــــير توقعات نمــــو التجارة 
العالمية إلــــى تعاف حذر مرتبط أساســــا 
باتجاه الأســــعار وحــــزم التحفيز في ظل 
تواصــــل ضغــــوط الوبــــاء علــــى مختلف 

مفاصل الاقتصاد.
وتوقع مؤتمــــر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية ”أونكتاد“ الأربعاء ارتفاع معدل 
نمــــو التجــــارة العالمية من حيــــث القيمة 
بنسبة 16 في المئة خلال 2021 قياسا على 
2020، لكــــن تعتمد على الحــــد من القيود 

المرتبطة بجائحة كورونا.
وذكر ”أونكتاد“ في تقرير أن التوقعات 
تعتمد على الاتجاه الإيجابي المستمر في 
أسعار الســــلع الأساسية وحزمة التحفيز 
المالي من الاقتصــــادات المتقدمة وظروف 

الاقتصاد الكلي والمالية الداعمة.
وتقــــود تجارة الســــلع الارتفاع خلال 
العــــام الحالي بنســــبة نمو 19 فــــي المئة، 
بأعلى مــــن وتيرة نمو تجــــارة الخدمات 

المقدرة بنحو 8 في المئة فقط.
وتابــــع التقريــــر ”مــــا يــــزال انتعاش 
التجارة متفاوتا ولاســــيما بــــين البلدان 
النامية، مع انتعاش الصادرات من شرق 

آسيا بشكل أسرع“.
وأشــــار التقريــــر إلــــى أن صــــادرات 
الصين تواصل تســــجيل زيادة قوية ليس 
فقط من متوسطات عام 2020، ولكن أيضا 

في ما يتعلق بمستويات ما قبل الوباء.
أن  التقريــــر  أظهــــر  المقابــــل،  وفــــي 
الصــــادرات من روســــيا ما تــــزال أقل من 

متوسطات عام 2019.
ورصــــد التقرير أن التجــــارة العالمية 
سجلت نموا قياسا بالربع الأول من 2021، 
بنســــبة 10 في المئة على أســــاس سنوي، 

فيما زادت بنســــبة 4 في المئة قياسا على 
الربع الأخير من العام الماضي.

وتوقع أن يستمر الانتعاش في الربع 
الثانــــي من 2021، مع توقــــع وصول قيمة 
التجارة العالمية في السلع والخدمات إلى 

6.6 تريليون دولار خلال الربع الثاني.
وتســــببت تداعيات كورونا في تضرر 
الاقتصــــاد العالمي خلال العــــام الماضي، 
وفرضــــت أوضاعــــا ماليــــة صعبــــة على 
الشركات وسط توقف الإمدادات ومخاطر 
كبيرة، لاســــيما خــــلال الربــــع الثاني من 
2020 والــــذي شــــهد ذروة الإغلاقات حول 

العالم.

وقالــــت وكالــــة فيتــــش للتصنيفــــات 
الائتمانية إن تصنيف الشــــركات العالمية 
يتجه للاســــتقرار مــــع انتشــــار التعافي 
الاقتصادي وتخفيف القيود، والســــيطرة 
الجزئية على جائحة كورونا عبر توســــع 

نشر التطعيم.
وأضافت الوكالة فــــي تقرير الأربعاء 
أنــــه توجــــد اختلافــــات إقليمية بســــبب 
توقيت انتشــــار الوباء والفجوة في آفاق 
الانتعــــاش الاقتصادي فــــي جميع أنحاء 

العالم.
وتابعــــت ”رغــــم ذلك، ما تــــزال حصة 
محفظة الشــــركات العالميــــة لوكالة فيتش 
مراقبــــة  أو  الســــلبية  التوقعــــات  مــــع 

التصنيف مرتفعة“.

 طرابلس - دشـــنت المؤسســـة الليبية 
للاســـتثمار (صندوق الثروة الســـيادية) 
مرحلة جديدة في طريق استعادة مكانتها 
كأداة تمكّن البلد النفطي من الاســـتفادة 
مـــن الإيرادات المســـتقبلية بعد أن دخلت 
في متاهة الانقسامات السياسية وتراجع 

نشاطها منذ 2011.
وكشــــف محمود حســــن محمد رئيس 
مجلــــس إدارة المؤسســــة فــــي مقابلة مع 
وكالــــة رويترز أن الصندوق ســــيبدأ هذا 
الشهر الاستعدادات للبدء في نشر بيانات 
مالية مجمّعة، وذلك بعد إعلانه عن أصول 
تبلغ 68 مليــــار دولار معظمها مجمدة إثر 

تقييم داخلي هو الأول له منذ سنوات.
وقـــال محمـــد إن ”المؤسســـة تعتزم 
الشروع في إصدار بيانات مالية سنوية، 
وإنهـــا تعكـــف علـــى إعـــداد البيانـــات 

بالتعاون مع إي.واي كمدقق مالي“.
وأضـــاف ”سنرســـي بهـــذه العملية 
أساســـا صلبا للمضي صوب الاستثمار 

قبـــل تحقيـــق نجاحـــات فـــي الحوكمة 
التـــي  ســـانتياغو  لمبـــادئ  والامتثـــال 
الرشيدة  بالحوكمة  النهوض  تســـتهدف 
وممارســـات  والشـــفافية  والمســـاءلة 

الاستثمار الحصيفة“.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني قالت 
المؤسسة الليبية الاســـتثمار لرويترز إن 
”الأمـــر قد يســـتغرق عاما ونصـــف العام 
لنشـــر البيانات الماليـــة النهائية بمجرد 

تدقيقها“.
ويعمل أكبر صندوق سيادي في قارة 
أفريقيـــا من أجل اســـتعادة ثقة المجتمع 
الدولـــي بعـــد أن جمّـــدت الأمم المتحـــدة 
معظـــم أصوله الســـائلة نتيجـــة مطالبة 
المجلس الانتقالي الذي تشكل بعد اندلاع 
الثـــورة الليبية في فبراير 2011 ضد حكم 
الزعيم الراحل معمر القذافي لمنع سيطرة 

أطراف أخرى عليها.
ومنذ 2014 انقســـمت هذه المؤسســـة 
إلـــى كيانـــين بســـبب تنـــازع حكومتين 

إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، 
وهو نفـــس الأمر الذي حصل مع مصرف 

ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للنفط.
ويعتبـــر الصندوق الذي تأســـس في 
2006 بأصول تصل قيمتها 40 مليار دولار 
مصدر هـــام محتمل لتمويـــل إعادة بناء 
ليبيا بعد سنوات من الحرب والفوضى، 
وهو يضمّ تحت مظلتـــه محفظة متنوعة 
من الشـــركات تعمل في قطاعات مختلفة 

بينها النفط والإعمار وغيرها.
وكان الصندوق قد قال في وقت سابق 
هذا الشـــهر إن أول تقييم يجريه لأصوله 
منذ تســـع سنوات كشـــف عن موجودات 
بلغـــت 68.35 مليـــار دولار في نهاية 2019 

مقارنة مع 67 مليار دولار في 2012.
وتقول الليبية للاستثمار في موقعها 
الإلكتروني إن استراتيجيتها ترتكز على 
بناء الثقة والحصول على دعم المجتمعين 
المحلي والدولي من خلال تعزيز الحوكمة 

والشفافية والاتصالات الخارجية.
وكذلـــك تعزيـــز القدرات عبـــر تهيئة 
التي  اســـتراتيجيتها  لتنفيذ  المؤسســـة 
ســـتحقق عوائـــد اســـتثمار مســـتدامة 
لتوفير المـــوارد اللازمة وتأهيـــل البنية 
التحتية والكوادر البشـــرية القادرة على 

قيادتها.
هيكلة  إعادة  الاســـتراتيجية  وتشمل 
اســـتثمارات المؤسســـة وإعداد سياســـة 
موحدة والانتقـــال إلى نظـــام العقوبات 

الذكية.
ومنـــذ انتهاء القتال الصيف الماضي، 
وافقـــت الأطراف المتحاربـــة على حكومة 
وحـــدة جديدة مكلفة بتوحيد مؤسســـات 
الدولـــة والتجهيز لإجـــراء انتخابات في 

ديسمبر المقبل.
وقـــال محمد، الـــذي قضـــت محكمة 
فـــي بريطانيـــا العـــام الماضـــي لصالحه 

حتى يرأس المؤسســـة الليبية للاستثمار 
”تـــرأس ليبيا الآن حكومـــة وحدة وطنية 

ويحق لنا استخدام أموالنا وأصولنا“.
”يكثـــف“  الصنـــدوق  أن  وأوضـــح 
المحادثات مـــع الأمم المتحدة حتى يتمكن 
من اســـتثمار الأصـــول أو اســـتخدامها 

بحرية أكبر مما يُسمح به الآن.
بحاجة  الليبـــي  ”الشـــعب  وأضـــاف 
ماســـة لهـــذه الأصـــول. لدينـــا نازحون، 
أشخاص ليســـت لديهم منازل، ومشاكل 

في الكهرباء، ومرض كوفيد – 19“.

وتواجـــه حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
عراقيل مثل ســـيطرة جماعات مســـلحة 
علـــى مناطـــق ووجـــود مرتزقـــة أجانب 

وتدخل قوى خارجية متنافسة.
وبالرغم من العقوبات، أظهر التقييم 
الذي أجرته ديلويت استقرارا نسبيا في 
قيمة أصول الصندوق بفضل زيادة قيمة 
شركة أويل إنفســـت ومحفظة الاستثمار 

طويل الأمد التابعتين للمؤسسة.
ومعظـــم هـــذه الأصول، التي تشـــمل 
33.5 مليـــار دولار أمـــوالا ســـائلة و20.1 
مليار في محافظ اســـتثمار، موجودة في 

الخارج وتخضع للتجميد.
وهنـــاك نحـــو 15 مليـــار دولار مـــن 
أصول المؤسسة غير مجمدة وهي أصول 
مملوكة لشـــركات تابعة لها. وقال محمد 
إن نحـــو تســـعة مليـــارات دولار من هذه 
الأصول مستثمرة في ليبيا وإن المؤسسة 

تسعى لاستثمار مليار أخرى هناك.

تفاؤل حذر بتعافي نمو الليبية للاستثمار تبدأ تدقيق الأصول السيادية

التجارة العالمية في 2021

جهود مضنية لتعديل أوتار الصندوق السيادي

نعكف على إعداد 

البيانات بالتعاون مع

إي. واي كمدقق مالي

محمود حسن محمد

 الربــاط – تشــــكل حركة مؤشر تحويلات 
المغتربــــين المغاربة موضع رصــــد دائم من 
باعتبارهــــا  والمحليــــة  الدوليــــة  الهيئــــات 
أحد المحركات الداعمــــة للاقتصاد المغربي 
المتضــــرر مــــن الأزمة الصحيــــة كباقي دول 

العالم.
وارتفعت التحويلات المالية للمهاجرين 
المغاربة فـــي 2020 خلافـــا للتوقعات التي 
كانـــت تشـــير إلـــى تراجعها فـــي عدد من 
الـــدول بســـبب تداعيـــات أزمـــة فايروس 
كورونا المســـتجد حيث يتم توجيهها إلى 
دعم أسرهم ونســـبة أخرى تتدفق باتجاه 
بعض الاســـتثمارات كقطاعـــات العقارات 

والزراعة ثم البناء والتشييد.

وبحســـب الأرقام التـــي تضمّنها تقرير 
”موجـــز الهجـــرة والتنميـــة 34“ الصادر عن 
البنـــك الدولي، فقد بلغـــت التحويلات العام 
الماضـــي 7.4 مليارات دولار، ما يمثل 6.5 في 
المئـــة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.9 
مليارات دولار خلال ســـنة 2019، وهو المبلغ 

نفسه المسجل أيضا سنة 2018.
والماليــــة  الاقتصــــاد  وزيــــر  ورحــــب 
وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون بالزيادة 
المســــتدامة فــــي تلــــك التحويــــلات المالية 
الضخمة على الرغم من القيود الاقتصادية 
التــــي ســــببتها الأزمــــة الصحيــــة، ممــــا 
يعكــــس متانة الروابط بــــين المغرب وهذه

الجالية.

رقــــم  أن  إلــــى  بنشــــعبون  وأشــــار 
التحويــــلات المالية ما فتئ يتطور بشــــكل 
منتظم ومســــتمر من عام إلى آخر، وبشكل 
مســــتقل عن الأزمات والأحــــداث الطارئة، 

التي يمكن أن تحدث.
وجاء ضمــــن تقرير البنــــك الدولي أن 
التحويــــلات الماليــــة إلى منطقة الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا نمت بنســــبة 
2.3 فــــي المئة لتصــــل إلى نحــــو 56 مليار 
دولار فــــي 2020، ويعــــزى هــــذا النمو في 
معظمه إلى قوة تدفقــــات التحويلات إلى

المغرب.
ويحتل المغرب المرتبة الثانية من حيث 
تلقّي تحويلات الجالية المقيمة في المنطقة 
العربية، بعد مصر التي استقبلت تدفقات 
مالية مــــن جاليتها في الخــــارج بحوالي 
29.6 مليــــار دولار، ويأتي لبنان في المرتبة 
الثالثة بنحو 6.2 مليارات دولار، ثم الأردن 
فــــي المرتبــــة الرابعة بقرابــــة 3.9 مليارات 

دولار.
وأظهــــر بحــــث قامــــت بــــه المندوبية 
الســــامية للتخطيــــط، فــــي إطــــار برنامج 
التعــــاون الإحصائي (ميدياســــات)، الذي 
وُضع من أجل دول جنوب البحر الأبيض 
الاســــتثمارية  القطاعــــات  أن  المتوســــط، 
الأبــــرز في المغرب تشــــمل بالأســــاس كلا 
من العقارات والزراعــــة والبناء والتجارة 

والخدمات.
وأشــــارت الدراســــة إلى أن العقارات 
بمعناهــــا الواســــع، والتي تشــــمل البناء 
وامتلاك أراض غير زراعية، تشــــكل ســــتة 

أعشار مجموع الاستثمارات.
ويقول بنشــــعبون إن حوالــــي 10 في 
المئــــة مــــن تحويــــلات المغاربــــة المقيمين 
بالخارج توجه نحو الاستثمار خاصة في 

الأراضي والعقارات.
لكــــنّ الباحثــــين بالمندوبية الســــامية 
للتخطيط أكــــدوا أن الغالبية العظمى من 
المهاجرين الحاليــــين، أي حوالي 97.1 في 
المئة من مجموع المغتربين، لا تستثمر في 

المغرب.
وأشــــاروا إلــــى أن الأســــباب ترتبــــط 
بشــــكل رئيســــي بعــــدم كفايــــة رأس المال 
والإجــــراءات الإداريــــة المعقــــدة، وضعف 
الدعــــم المالــــي، وكذلك غيــــاب التحفيزات

الضريبية.

وفــــي حديثه عــــن ديناميكيــــات مناخ 
الاســــتثمار في المغرب ســــلط بنشــــعبون 
الضوء على تطور مجال الأعمال والجهود 
المبذولة لتشجيع الاســــتثمار، مشيرا إلى 
أن ”الرباط تواصل على مرّ السنين احتلال 

مكانة في تصنيف ممارسة الأعمال“.
ويبلغ عدد المغاربــــة المغتربين حوالي 
5 ملايــــين، أغلبهم فــــي أوروبــــا، وهو ما 
يجعلهــــا ثانــــي أكبر جالية لبلــــد أفريقي، 
ويقوم حوالي 42 فــــي المئة منهم بتحويل 

الأموال إلى أسرهم.
وأشـــار البنك الدولي إلى أن التدابير 
الماليـــة التـــي أدت إلى ظـــروف اقتصادية 
أفضل في معظم البلدان المضيفة ســـاهمت 
في تدفـــق التحويلات الماليـــة، ناهيك عن 
التحوّل في التدفقات من الدفع النقدي إلى 
الدفع الرقمي، ومن القنوات غير الرسمية 
إلى القنوات الرسمية، والتحركات الدورية 
في أسعار النفط وأسعار صرف العملات.

الخبيــــر  الفينــــة  إدريــــس  ويــــرى 
المســــتقل  المركــــز  ورئيــــس  الاقتصــــادي 
للتحليــــلات الاســــتراتيجية أن تحويلات 
المغتربين تدعم ثلاثة مجالات أساسية هي 
الدعم المادي للأســــر المرتبطة بها وشــــراء 
العقارات أو تشــــييدها بمــــا يُناهز نصف 
التحويــــلات، ثم تطوير شــــركات صغيرة 

ومتوسطة.
وكان بنشــــعبون قد قال خلال جلســــة 
عمل عقدها الاتحاد العام لمقاولات المغرب 
(تجمّع رجال الأعمال المغاربة) حول فرص 
الاســــتثمارات بالمغــــرب أن حوالي 15 في 
المئــــة من هذه التحويــــلات يتم تحصيلها 
عن طريــــق المدخرات، في حين أن معظمها 

موجهة نحو التضامن والدعم العائلي.
وشــــدد الوزير على أهمية الاســــتفادة 
التــــي  المغربيــــة  الجاليــــة  خبــــرات  مــــن 
طورت ”شــــبكة مــــن العلاقــــات التجارية 
والتكنولوجيــــا يمكن للمغرب الاســــتفادة 

منهــــا لحــــل المشــــكلة المتعلقــــة بإنعــــاش 
النمو“.

وتمُثــــل تحويــــلات الجاليــــة المغربية 
مصدراً مُهماً لدعــــم العُملة الصعبة، التي 
تُغطّي في المتوســــط حوالي خمسة أشهر 
لتأمين واردات المغرب من الســــلع والمواد 

الأساسية.

وبحسب البنك الدولي فإن التحويلات 
المالية التي يرســــلها المهاجــــرون المغاربة 
إلى ذويهم تساهم في إتاحة شريان حياة 
للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، وتساعد 
علــــى تلبية حاجــــة الأســــر المتزايدة لدعم 

سبل كسب الرزق.

ووفق احصائيات المندوبية الســــامية 
للتخطيط ترتفع قيمــــة التحويلات المالية 
لــــدى الشــــباب الذيــــن يملكون مســــتوى 
تعليميــــا عاليــــا، وكذلــــك بالنســــبة إلــــى 
بأميركا  المقيمــــين  الحاليــــين  المهاجريــــن 
الشــــمالية وبلدان المجهر التقليدية، وذلك 

في ارتباط بمدى ارتفاع مستوى الدخل.
ويبقى المســــتفيد الأول من تحويلات 
المهاجريــــن المغاربة هم الآبــــاء، متبوعين 
بالأزواج والأطفال، إذ أن تســــعة أعشــــار 
هــــذه التحويــــلات تســــتغل فــــي النفقات 

العادية لأسر الارتباط في المغرب.
ومــــع توقع انتعاش النمو الاقتصادي 
العالمي في ســــنتي 2021 و2022 من المنتظر 
أن تزداد التحويلات إلى البلدان منخفضة 
ومتوســــطة الدخل بنســــبة 2.6 فــــي المئة 
لتصــــل إلى 553 مليار دولار خلال الســــنة 
الجارية، وبنســــبة 2.2 في المئة في السنة 

المقبلة لتبلغ 565 مليار دولار.

التحويلات المالية تسير عكس تيار الوباء وتواصل دعم برامج التنمية الشاملة
ــــــين على لعب دورها المهم في الاقتصاد المغربي  حافظت تحويلات المغترب
رغم قيود الجائحة لجهة كونها أحد أهم العوامل المؤثرة في الناتج المحلي 
الإجمالي وفي معدلات النمو كمــــــا أنها من أبرز روافد القطاع المصرفي 
والعقاري والاســــــتثماري، إضافة إلى البُعــــــد الاجتماعي الذي تؤديه في 

دعم الأُسر.

استثمار لا ينضب

المغتربون يضخون 7.4 مليارات دولار في الاقتصاد المغربي

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

رقم التحويلات ما فتئ 

يتطور رغم الأزمات 

والأحداث الطارئة

محمد بنشعبون

المغاربة وأموال التحويلات

● 6.5 في المئة متوسط ما تمثله التحويلات  
                في الناتج المحلي الإجمالي            

● 5      ملايين مغربي مقيمون في الخارج 
               أغلبهم في أوروبا

● 42   في المئة من هؤلاء يقومون 
               بتحويلات دورية لأسرهم

 ● 10   في المئة من التحويلات تذهب 

               للاستثمار خاصة في الأراضي    

                والعقارات

التحسن سيعتمد على 

اتجاه الأسعار وحزم 

التحفيز المالي

أونكتاد


